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 العربية المتحدةالمحاكم العليا في دولة الإمارات تحليلية في أحكام قراءة 

  التحكيم في منازعات عقود بيع التي قضت بعدم جواز

 لخارطةالوحدات العقارية على ا

  ععيمزهير/ د - مصطفى الحسبان/ د

 لمتحدةالإمارات العربية ا - جامعة الغرير 

m_husban@hotmail.com 
Z.bounaamia@hotmail.com 

 02/02/1028 تاريخ القبول: 12/00/1028المراجعة:   تاريخ 10/21/1022تاريخ الإرسال: 

 ملخص: 

ــر    ــادية في عصـ ــة لععرـــطة الإقتصـ ــطة الغالبـ ــل السـ ــد هـ ــريعة تعـ ـــورات السـ  عاان التطـ

وبسـب  للـ    ، من خلال اسـتخدام الوسـا ا اثك ـر لاعليـة وسـرعة في الحيـاة      ، الحالل

متعددة بين من يزاولـون هـ ا اثعرـطة مـن جاعـ  وبـين العديـد         عزاعاتك يرا ما يحدث 

وحيث أنّ عطا القضاء بركا عـام يقـوم   ، من الجهات لات الطبيعة الرقابية في المجتطع

تم تطوير القضاء بـكك ر  ، بالإضالة إلى السرعة في الفصا، على عنصر تحقيق العدالة

من وسيلة لكل يتوازي لل  مع سـرعة إيقـاا اثعرـطة الإقتصـادية والحيـاة لات التطـور       

ــواعين      ، الســريع ــديا الق ــة مــن خــلال تع ــ ي تم بداي ــ  التطــور ال وتقصــير المــدد في  ، ولل

 .ةوالحثّ على السرعة في الفصا وزيادة عدد القضا، المواعيد

ومع لل  لا تزال الدعاوى الـتي تنرـر مـن قبـا القضــاء العـادي تكخـ  أمـدافي طـويلافي في          

 اثمــر الــ ي جعــا كــ يرافي مــن رجــال القــاعون والمهــتطين  اعــ  الاســت طار    ، الفصــا بهــا

م ـا التحكـيم كوســيلة   ، بديلــة ىيقومـون بالبحـث عــن اسـتخدام وسـا ا أخـر      العقـاري 

مــن  ةواحــد حيــث أعهــا، دات العقاريــة علــى الخارطــةالمتعلقــة ببيــع الوحــ لفــا المنازعــات

ــر الطــرو اــيوعافي   ــة بــالعقود لحســم المنازعــات الم  أك  ــارة أخــر ، تعلق  التحكــيم، ىوبعب

مـن   أسلوب خاص لتسوية المنازعات يختارا الطرلان أعفسهم لوضع حد للخلالات بينهطا

لوضـعت  ، بعيـد دون اللجوء إلى المحاكم ول ل  عنيت الترريعات بهـ ا اثمـر منـ  زمـن     

 واست نا ه من ولاية قضاء الدولة. له من القواعد ما يضطن سلامة رضاء المتعاقدين به

mailto:m_husban@hotmail.com
mailto:m_husban@hotmail.com


 نعيم زهير /د ـ الحسبان مصطفى /د ________________ الإمارات دولة في العليا المحاكم أحكام في تحليلية قراءة
 

 

 1028جويلية  –مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ـــــــــــــــــــ العدد الثالث عشر 

ISSN: 2352-975Xـــ http://elbahith.univ-batna.dzـــ EISSN: 2588-2368 

50 

 واصــطدمت هــ ا الوســيلة عنــد عرــر هــ ا النــوا مــن النزاعــات لــدى المحــاكم حيــث    

 بعدم جواز التحكـيم في المنازعـات المتعلقـة   صدرت أحكام المحاكم العليا في الامارات 

 .بالنرام العام قارية ولل  بحس  إجتهاداتها ثعها متصلةبعقود بيع الوحدات الع

 عقا. ، عقاري، عقد، بطلان، محكطين :الكلطات المفتاحية

Abstract:  

Rapid developments are the predominant feature of economic 

activity in our time through the use of the most effective and rapid 

means of life, and because of this, there are often multiple conflicts 

between those who engage in these activities on the one hand and 

many of the regulatory bodies in the community. Furthermore, and 

since justice in general is based on the element of imposing fairness in 

addition to the speed in jurisdiction, the judiciary has been developed 

to parallel with the rapid pace of economic activities and the rapid 

developments in modern life. 

However, the cases considered by the ordinary courts still take a 

long time to settle, which has led many law-makers and those 

interested in real estate investment to seek alternative means, such as 

arbitration as a means of resolving disputes related to the sale of real 

estate units on the map. Arbitration, which is a special dispute 

resolution method chosen by the parties themselves to end their 

differences without resorting to the courts, is one of the most common 

ways of resolving disputes relating to contracts. For this reason, the 

legislation was concerned with this matter for a long time, and the 

rules were laid down to guarantee the safety of the contractors' 

satisfaction and exempt them from the mandate of the Public order. 

This method was undermined when the provisions of this type of 

dispute were refused by the courts. The Supreme Courts of the UAE 

have ruled that arbitration of disputes relating to contracts for the sale 

of real estate units on the map is not permissible, as they are related to 

public order. 
Key words: Arbitrators, real estate, contracts, disputes, Public 

order. 

 :مقدمة

اثصــا أن تكــون كالــة المنازعــات مــن إختصــاص قضــاء الدولــة ب عتبــار القضــاء         

ــاللجوء الى التحكــيم عوضــافي عــن     ، اــكلافي مــن أاــكال الســيادة   لــ لا  ــش المرــرا ب
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اللجوء الى القضاء ل ن مرهر السيادة يبقـى موجـودافي بـالرمم مـن للـ  وعتيجـة للـ  ل عـه         

المنازعـات المدعيـة والتجاريـة ويسـت       بعا يحد من عطاو التحكيم ويبقيه محصورافي في 

 .بعا المنازعات العقارية المتعلقة بالبيع على الخارطةمنه المنازعات 

في البند الرابع منهـا مـن قـاعون الإجـراءات      023بالإضالة الى لل  وحس  عص المادة 

ــى تولا مــوز التحكــيم في المســا ا الــتي لا مــوز ليهــا       المدعيــة الإمــاراتل الــتي تــنص عل

الصــلش ولا يصــش الاتفــاو علــى التحكــيم إلا ةــن لــه أهليــة التصــر  في الحــق محــا          

بلـة للصـلش والـتي    وب ل  ل عه يحصـرا في عطـاو المنازعـات المدعيـة والتجاريـة القا     ، النزاات

وسـب  حرـر المرـرا للتحكـيم في مـير هـ ا المنازعـات        ، بالنتيجة لا تتعلق بالنرام العـام 

هو أهطيتها بسب  تعلقها بالنرام العام والتي تعـ  سـيطرة الولايـة العامـة للقضـاء عليهـا       

حيـث أن التحكـيم في اثصـا يحـا النزاعـات بعيـدافي عـن        ، بوصفه الحـامل للنرـام العـام   

 ولاية.ه ا ال

حيث عص القاعون بوضوح على حصر التحكيم في المنازعات التي مـوز ليهـا الصـلش    

، والا كـان اثسـاأ أن الصـلش مـوز في كـا اثمـور إلا أعـه لا مـوز في بعضـها         ، لقط

وتحديدافي عتكلم عن المنازعات المتعلقـة بالنرـام العـام أو الحقـوو الرخصـية الـتي لا تعـد        

بعــدم صــدرت أحكــام المحــاكم العليــا في الامــارات  اقــع أعــه والو، مــالافي بــين الااــخاص

ــة  ــات المتعلقـ ــيم في المنازعـ ــواز التحكـ ــ     جـ ــة وللـــ  بحسـ ــع الوحـــدات العقاريـ ــود بيـ بعقـ

وجـاء هـ ا البحـث ليقـدم قـراءة تحليليـة في هـ ا        ، بالنرـام العـام   إجتهاداتها ثعها متصلة

ن اثمـور اثخـرى الـتي    م ـ اثحكام والبحث في هـ ا النـوا مـن البيـوا الـتي مـ  أن تعـد       

عص القاعون عليها المتعلقة بالحقوو الرخصـية الـتي جـرن عـن دا ـرة التعامـا وهـل الـتي         

 .ولكنها لا تؤثر ليه كوعها حقوو مالية بين اثاخاص يغل  عليها طابع النرام العام

لكوعـه يتنـاول إتفاقـافي أو عطليـة     ، يتصا بالنرـام العـام  وكون ه ا النوا من النزاعات 

لا يعـ  أن هـ ا النـزاا مـير      خاضعة من بعا الوجوا لتنريم يكخـ  اـكا النرـام العـام    

 قابا للتحكيم.

 لبحث: خطة ا

 تعريف التحكيم ومزاياا في عقود بيع الوحدة العقارية على الخارطة: المبحث اثول

 تعريف التحكيم.: المطل  اثول
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 الخارطة.تعريف البيع على الخارطة على : المطل  ال اعل

 مزايا التحكيم في عقود بيع الوحدة العقارية: المطل  ال الث

 :  الإماراتل للقاعون ولقافي للتحكيم اللجوء على كقيد العام النرام: المبحث ال اعل

 العام النرام تعريف: المطل  اثول

 قواعد القاعون المتعلقة بالنرام العامالمحكم لوجوب تطبيق : المطل  ال اعل

تجاوز النرام العام والخرون عن ولاية القضاء عند عرر المحكم عـزاا  : لثال االمطل  

 متعلق بوحدة مباعة على الخارطة

ــوا    : المبحــث ال الــث  ــا في الإمــارات لقــرارات المحكطــين في بي تصــدي المحــاكم العلي

 :  الوحدات العقارية على الخارطة

الإمارات في اجتهاداتهـا بدايـةفي علـى    إستقرار أحكام المحاكم العليا في : المطل  اثول

ــى الخارطــة      ــة عل ــوا الوحــدات العقاري ــا بطــلان كالــة أحكــام المحكطــين في بي  لتعلقه

 العام بالنرام

ــاعل  ــ  ال  ــى      إخــتلا : المطل ــا عل ــارات في اجتهاداته ــا في الإم أحكــام المحــاكم العلي

لقـة لقـط بعـدم    بطلان أحكام المحكطين في بيوا الوحدات العقارية على الخارطة والمتع

 التسجيا في السجا العقاري المبد ل

بعـدم جـواز    قضـت  والـتي  الإمـارات  في العليـا  المحـاكم  أحكام مصير: ال الث المطل 

 الخارطة على العقارية الوحدات بيوا في التحكيم

أحكام المحاكم العليا في في  تحليلية قراءة تقديم يهد  البحث إلىلبحث: أهدا  ا

العربية المتحدة التي قضت بعـدم إختصـاص التحكـيم في منازعـات عقـود      دولة الإمارات 

 .لمخالفتها للنرام العام بيع الوحدات العقارية على الخارطة

اعتطدت ه ا الدراسة المنهج التحليلـل مـن خـلال تحليـا وعقـد أحكـام        :البحث منهج

إختصـاص التحكـيم   المحاكم العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة التي قضـت بعـدم   

في منازعـــات عقـــود بيـــع الوحـــدات العقاريـــة علـــى الخارطـــة والنصـــوص القاعوعيـــة الـــتي  

 . اعتطدت عليها في محاولة لفهم ه ا القواعد القاعوعية وتحليلها بركا متعطق ودقيق
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 لخارطةتعريف التحكيم ومزاياا في عقود بيع الوحدة العقارية على ا: المبحث اثول

دولة الإمارات العربية المتحدة لمجطوعة من المواد والـتي هـل جـزء     يخضع التحكيم في

وهـو القـاعون الاتحـادي    ، من قـاعون الإجـراءات المدعيـة في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة       

1990لســنة  11رقــم 
وقــد وزعــت وزارة الاقتصــاد مســودة مرــروا لقــاعون اتحــادي    ، (1)

لبرايـر   11إصـدار أحـدث مسـودة في    يضبط التحكيم ولكنـه   يصـدر بعـد حيـث تم     

0210.  

ويهد  مرروا قاعون التحكيم إلى تحديث إطار التحكيم في دولة الإمارات العربية 

ولهـ ا الغايـة مـن المتوقـع أن يلغـل      ، المتحدة وجعله يتطااى مـع ألضـا المطارسـات الدوليـة    

ا التحكـيم في  وجع ـ، المرروا أقسام من قاعون الإجراءات المدعية التي تتنـاول التحكـيم  

دولة الإمارات العربية المتحدة قاعوعـا مسـتقلا يتطااـى مـع قـاعون اثوعسـينال النطـولجل        

للتحكيم التجاري الدولل حيث لا يزال من مير الواضـش في الوقـت الحاضـر متـى سـيتم      

 سن ه ا القاعون.

 لتحكيمتعريف ا: المطل  اثول

عقديــة أو ، علاقــة قاعوعيــة معينــةاتفــاو أطــرا  ، (2)التحكــيم بالاصــطلاح القــاعوعل

أو الـتي يحتطـا أن   ، على أن يتم الفصا في المنازعة التي ثـارت بيـنهم بالفعـا   ، مير عقدية

إلن هـو الاتفـاو علـى طـرح النـزاا      ، ت ور عن طريق أاخاص يتم اختيارهم كطحكطـين 

 .(3)على اخص معين أو أاخاص معينين ليفصلوا ليه دون المحكطة المختصة به

هـو النرـر في النـزاا وإصـدار     ، أهـم التزامـات المحكـم بوجـ  عقـد التحكـيم      ومن 

أيضا على المحكم أن يصدر القرار الخـاص بـالتحكيم في المـدة المتفـق     ، القرار النها ل

أيضـا يلتـزم المحكـم ب صـدار قـرار التحكـيم       ، عليها بين اثطـرا  في عقـد التحكـيم   

كـن تنفيـ  الحكـم ليطـا بعـد مـن قبـا        ولقا للصيغة التي يطالـ  بهـا القـاعون بحيـث      

أيضا على المحكم توقيـع القـرار امـا تسـبي  القـرار لـين  أمـرا إلى        ، الجهات المختصة

أو إلا   يكن القاعون الواج  التطبيق ، تقديرا إلا   يكن هنا  اتفاو بين اثطرا 

 . (4)يتطل  تسبي  القرار

، النـزاا مـع الرمبـة في المصـالحة    والالتجاء الى التحكيم يـراد بـه الحصـول علـى حـا      

 .(5)وهو يتفادى ب ل  ت التكثر الخاصت لالتحكيم الن هو اختيار الخصوم لقاضيهم
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قد يكون تنفي افي لاحد اروط العقد ال ي تمخا ، ل ن الالتجاء الى التحكيم، ل ا

وتنفيــ افي لمرــارطه مســتقله يبرمهــا أطــرا  ، وهــو الامــر الرــا ع في العقــود، عنــه المنازعــة

 الخصومة أو لجواء الى ما يسطى بتحكيم الحالات الخاصة أو التحكيم الحر.

ــدين  ــاء والمجتهـ ــول أن لراء الفقهـ ــتطيع أن عقـ ــة، وعسـ ــبحت متنوعـ ــد ، أصـ ــول تحديـ حـ

أمـا الـبعا   ، والـ ي بـدورا أدى بـالبعا إلى تغليـ  الطبيعـة العقديـة      ، الطبيعة القاعوعيـة 

 : وللتوضيش أك ر على الركا الآتل، الآخر لقد اتجه إلى تغلي  الطبيعة القضا ية

 حكيم: الطبيعة العقدية للت: الاتجاا الاول

أن ، لقــد ســاد الاعتقــاد لــدى الفقــه والقضــاء الــدوليين بدايــة اعترــار عرــام التحكــيم 

مركــز ال قــا في النرــام يكطــن في اتفــاو اثطــرا  علــى اختيــار التحكــيم ككســلوب   

التي تنجم عـن العقـد اثصـلل. ويركـز هـ ا الاتجـاا       لحا عزاعاتهم القا طة أو المستقبلية 

دون أن ، ولا مـري تحكــيم بــين اثطــرا  ، علـى مبــدأ ســلطان الإرادة. لـلا يقــوم اتفــاو  

 . (6)ترهر ه ا الإرادة بركا صريش

 حكيم: الطبيعة القضا ية للت: الاتجاا ال اعل

المحكطـين  يدور محـور هـ ا النرريـة علـى أسـاأ إثبـات  الصـفة القضـا ية  لحكـم          

ويسـتند مؤيـدوها إلى   ، وعفـل  الطبيعـة التعاقديـة  عنـه    ، ال ي ينتج عن عطلية التحكيم

 اعتبار المحكم ب ابة  القاضل  ال ي  ل  سلطة البت بصحة اتفاقات 

وينتـ   ، وحسم النزاا ال ي يحال إليه بصورة عها ية، وتقرير اختصاصه، التحكيم

ثن القضـاء أصـلا   ، التسـليم بحـق الدولـة في التـدخا    ، على الطبيعة القضا ية للتحكيم

يسـطش ثاـخاص مـن خـارن هـ ا      ، ويـكتل التحكـيم اسـت ناء   ، منوط بالسـلطة القضـا ية  

للابـد أن تراقـ  الدولـة وتتـدخا بقواعـد لمـرة تضـطن        ، السلطة بالقيام بوظيفة القاضل

 . (7)وسلامة الحكم، سلامة إجراءات التحكيم

ل عـه يسـتوج  طـرح    ، كيم في النزاا الـدا ر بـين اثطـرا    وبجرد الاتفاو على التح

والاتفاو علـى حـا   ، ليفصا في النزاا القا م بحكم ملزم للطرلين، النزاا على المحكم

ويحدث عندما يتضطن العقد بندا ينص علـى وجـوب تسـوية    ، النزاا عن طريق التحكيم

ويكـون في أملـ  حالاتـه    ، المنازعات التي تنرك بناسبة ه ا العقد عن طريق التحكيم

، مقتضبا يرير لقط إلل وجوب اللجوء للتحكيم لتسـوية النزاعـات المتعلقـة بهـ ا العقـد     
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وفي موضــوا بح نــا يــتم عــن طريــق الــنص علــى اــرط التحكــيم في عقــود بيــع الوحــدات  

 العقارية على الخارطة.

، على الخارطةوالتحكيم هنا هو إجراء يقدم ليه النزاا المتعلق ببيع الوحدة العقارية 

 بوالقــة الطــرلين المتنــازعين إلى واحــد أو أك ــر مــن المحكطــين الــ ين يتخــ ون قــرارافي   

يختـار البـا ع والمرـني إجـراء تسـوية      ، وعند اختيـار التحكـيم  ، بركن ه ا النزاا ملزمافي

المنازعات الخاصة بعدم تنفي  التزامات عقـدهم عـن طريـق حكـم المحكطـين بـدلافي مـن        

 .كطةاللجوء إلى المح

تسـت طر هـ ا   ، ومع تزايد عراط الرركات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة

الرركات بركا متزايد في مرـاريع التطـوير العقـاري أو تـدخا في مرـاريع مرـنكة       

في  كطا أصبش التطويا المصرفي أك ر بروزافي، مع اركات ابه حكومية من الإمارات

ارطــة لا ســيطا بعــد تعــديا الترــريعات العقاريــة في      تمويــا الوحــدات العقاريــة علــى الخ   

أدى للـ   ، وفي عهايـة المطـا   ، الإمارات لضطان تنفي  المطور العقاري للوحدات العقاريـة 

، إلى زيــادة المرــاريع العقاريــة ســواء مــن قبــا اــركات عالميــة أو مــع اــركاء إمــاراتيين  

 .تحكيمومعرم العقود الموقعة تنص على حا ه ا النزاعات عن طريق ال

 :لخارطةتعريف البيع على ا: المطل  ال اعل

البيع المفرز على الخارطة هو بيع تام أخضعه المررا ثحكام وقواعـد خاصـة  اعـ     

اثحكــام العامــة المنرطــة لــه في القــواعين اثخــرى ســواء مــن حيــث صــحته أو بطلاعــه أو   

عفالا ومن ه ا اثحكـام الخاصـة إعتبـار إسـتطارة الحجـز هـل عقـد بيـع تـام طالمـا ثبـت            

زمـة لإععقـاد البيـع ولقـا للقواعـد العامـة السـابقة ثـم         أعها تتضطن اثركـان الر يسـية اللا  

ألقى على المطور العقاري الر يسل أو الفرعل أو البا ع إلتزامافي بوجوب تسـجيا التصـر    

الصادر منه للطرني في السـجا العقـاري المبـد ى أو في السـجا العقـاري العـي  بحسـ         

اريش والموالقــات اللازمــة اثحــوال وبعــدم البيــع علــى الخارطــة قبــا الحصــول علــى التص ــ   

لإعتطاد المرروا العقاري من الجهات المختصة كطـا ألزمـه بفـتش حسـاب ضـطان عقـاري       

تودا ليه المبالغ اللازمة للصر  على المرروا سـواء المدلوعـة مـن المرـنين أو المخصصـة      

له من أموال المطور الخاصة وأن يكون ه ا الحساب تحـت إاـرا  ورقابـة مـن الجهـات      

ة ل لا مـا ثبـت قيـام المطـور أو البـا ع بهـ ا الإلتـزام صـش البيـع دون أن يلحقـه  ـة            المختص
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بطلان سواء أكـان إبـرام العقـد سـابقافي أو لاحقـا علـى صـدور القـواعين الخاصـة المنرطـة           

له ا اثحكام وينت  على صحة العقـد وجـوب قيـام طرليـه بتنفيـ  الإلتزامـات اثخـرى        

الة الإخلال يكون مـن حـق الطـرلين المطالبـة بتنفيـ  العقـد       الناائة والمنتبة عليه وفي ح

 .(8)ىأو لسخه وبالتعويا إن كان له مقتض

من مقتضى تنفي  عقود البيع على الخارطة بحسن عية يوج  على المطور الر يسـل أو  

أن يحصا قبا البـدء في تنفيـ  المرـروا     - أيا كان كنهه - الفرعل أو ميرا من البا عين

وحداتــه للبيــع علــى اثرس الــتي ســيقام عليهــا المرــروا وعلــى كالــة الموالقــات   أو طــرح 

والمخططات النها ية المعتطدة والناخيص اللازمـة مـن كالـة الجهـات المختصـة واللازمـة       

لإقامة المرروا وك ا التحقق من جاهزية أرس المرروا وامدادها بكالة أعطـال البينـة   

ف الطرو وأعرطة تبريد وخلاله واللازمة للتككد التحتية من أعطال مياا وكهرباء ورص

 .(9)من جاهزية المرروا للتنفي 

لسـنة   13مـن القـاعون رقـم     5و 3عطـلافي بالمـادتين    - التطييـز في قضاء محكطة  -المقرر

علـى وجـوب تسـجيا كالـة      - بركن تنريم السجا العقاري المبد ل في إمارة دبـل  0222

أي الوحــدات مــير ، العقاريــة المباعــة علــى الخارطــةالتصــرلات الــتي تــرد علــى الوحــدات  

الموجودة وقت التصر  و كن وجودها في المستقبا أو التي تكـون في طـور الإعرـاء أو    

ــدى دا ــرة          ــودا ل ــد ل الم ــاري المب ــكن تســجا في الســجا العق ــا إعرــانها ب ــتي   يكتط ال

،  ا القـاعون اثراضل واثملا  سواء كاعت ه ا الوحدات مباعـة قبـا أو بعـد صـدور ه ـ    

وإن المكلــف بتقــديم طلــ  التســجيا للــدا رة هــو المطــور ويقتصــر دورا علــى تقــديم هــ ا  

ــديم      ــه بتقـ ــل مهطتـ ــاعون وتنتهـ ــ ا القـ ــدور هـ ــا أو بعـــد صـ ــر  قبـ ــواء تم التصـ الطلـــ  سـ

وإن الناخــل والإبطــاء في تقــديم طلــ  ، المســتندات اللازمــة لإتمــام التســجيا مــع الطلــ  

ات اللازمة لإتمام عطلية التسجيا مقيد بكمـد  محـدود مايتـه    التسجيا المصحوب بالمستند

تقديم المطور ما يفيد تقديم الطل  المصحوب بالمستندات اللازمـة إلى محكطـة الموضـوا    

قبا صدور حكطها ولا يغ  عن تسجيا الوحدة العقارية المباعـة علـى الخارطـة في اسـم     

وإلا أخا المطور به ا الالتزام وطلـ    ؛المرني في السجا المبد ل تسجيلها في اسم المطور

المرني ال ي أولى بالتزامه إبطال عقد البيع لعدم التسـجيا ل عـه يـتعين علـى المحكطـة      

 .(10)إجابته إلى طلبه 
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 لخارطةمزايا التحكيم في عقود بيع الوحدة العقارية على ا: المطل  ال الث

والمســت طر لحســم المنازعــات التحكــيم هــو الصــيغة الــتي يلجــك إليهــا المطــور العقــاري   

وسـب  اللجـوء إلى   ، الناتجة عن عقد بيع الوحدة العقارية على الخارطـة خـارن المحكطـة   

ه ا الطريقة هو ما تتطيز به مـن سـرعة في الإجـراءات وقلـة في المصـاريف إلا مـا قورعـت        

ومصــاريف كــ يرة يضــا  إلى للــ  أن  ، مــع مــا يســتغرقه اللجــوء إلى القضــاء مــن وقــت  

العقاري والمست طر في التحكيم يختاران الرخص أو اثاخاص ال ين ي قون بهـم   المطور

ويكوعـــــون عـــــادة مـــــن لوي الخـــــبرة ، ويططئنـــــون إلى حكطهـــــم ويرتضـــــون قـــــرارهم

والاختصاص في القطاا العقاري ال ي تر  ليه الخلا  بـين أطـرا  العقـد  ـلا  مـا      

يكــون لهطــا الــدور في   ودون أن، لــو صــدر الحكــم عــن المحكطــة رمــم إرادة الطــرلين   

وأمــا الحكــم  ، اختيــار القاضــل لحكــم المحكطــة يتضــطن عنصــر القســر والإجبــار       

الصــادر مــن المحكــم ليتصــف بالرضــا والاططئنــان مــن قبــا الطــرلين ويلقــى تنفيــ ا في   

الغال  القبول من قبا ال ي صـدر الحكـم ضـدا وللـ  ثن المحكـم يسـتطد ولايتـه مـن         

 .(11)القضاء التي تفرس عليهطا إرادة الخصوم على خلا  ولاية

لما لهـا  ، عستطيع أن عقول أعه في المسا ا العقارية تتطل  السرعة في إبرام العقود أيضافي

مـن أهطيـة بـين المطـور العقـاري والمسـت طر حيـث ترتفـع أسـعار الوحـدات العقاريـة كلطــا            

صـلة التعامـا   زادت عسبة الإنجـاز في بنـاء المرـروا العقـاري وتتحـد رمبـة المسـت طر في موا       

برراء المزيد من الوحدات من عفس المطور وبالتـالل يكـون   ، التجاري مع المطور العقاري

، لديهم مبرر وحاجة قوية للجوء إلى التحكـيم بعيـدا عـن إجـراءات التقاضـل والمحـاكم      

د ميزة للتحكيم ووجبالإضالة الى ، ثن التحكيم يتلاءم مع ما تتطلبه المسا ا التجارية

ا في صعيد بيـوا الوحـدات العقاريـة للطسـت طرين اثجاعـ  وهـو   ـا الغالبيـة         تضا  إليه

ــة         ــ  في دول ــ  محــدود بالنســبة لعجاع ــاريين لكــون التطل العرطــى مــن المســت طرين العق

وتكطــن هــ ا الميــزة في عــدم وجــود جهــة   ، الإمــارات مــا عــدا مرــاريع التطــوير العقــاري  

للنرــر في النزاعــات العقاريــة في البيــوا علــى أو قواعــد قاعوعيــة موحــدة ، قضــا ية واحــدة

 وبالتالل ل ن الطريق اثعس  للططور والمست طر هو اختيار التحكيم.، الخارطة

، وبوج  قواعد التحكيم التي عص عليها الباب ال الث من قاعون الإجراءات المدعية

ة  كـــن للططـــور والمســـت طر اختيـــار محكـــم واحـــد وإلا اختـــاروا أن يكـــون لهـــم هيئ ـــ 
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ثم يتفق هـ ان الرخصـان   ، يعين كا طر  أحد المحكطين، تحكيم من ثلاثة أعضاء

 كــن لهيئــة ، مــن للــ  علــى المحكــم الــ ي يــنأأ الجلســة أو المحكــم ال الــث وبــدلافي 

تحكيم مستقلة أن تقنح محكطين محـتطلين لوي خـبرة لات صـلة بوضـوا المنازعـة أو      

 .(12)يعينون مباارة أعضاء هيئة التحكيم

لإضالة إلى اختيار المحكم ل ن المطور والمست طر قادرين على اختيار عناصر هامة وبا

وهـ ا يسـطش لهـم بضـطان عـدم      ، م ا القاعون المطبق ولغـة التحكـيم ومكـان التحكـيم    

 تمتع أي طر  بزايا المحكطة الداخلية.

 محايــد أعــه الخارطــة علــى العقاريــة الوحــدة بيــع عقــود في التحكــيم مزايــا أهــم ومــن

وأي ، تحطل قواعد التحكيم العامة على وجـه التحديـد سـرية التحكـيم    حيث ، وسري

وفي ظـرو  معينـة تسـطش قواعـد     ، كـون لامـل  يإلصاح يتم إجـرانا خـلال للـ  الإجـراء     

التحكيم لطر  بتقييد النفال إلى اثسرار التجارية أو المعلومات السـرية للطـر  اثخـر    

 سترار السرية للطحكطة.التي تقدم إلى هيئة التحكيم أو إلى م

ومـ  علـى اثطـرا  الالتـزام الفـوري بالتنفيـ         ويكون قـرار هيئـة التحكـيم عها يـافي    

حيث يتفق الطرلان على تنفي  قرار هيئة التحكيم دون إبطاء وتقوم المحـاكم الوطنيـة   

التي تسطش للطحاكم الوطنية بتنفي  ، بتنفي  حكم التحكيم بوج  اتفاقية عيويور 

دولـة طرلـا في هـ ا     142التحكيم ثعها ملزمة وقطعية حيث هنا  أك ر مـن  أحكام 

 .(13)الاتفاقية

 راتل: قيد على اللجوء للتحكيم ولقافي للقاعون الإمانرام العام كال: المبحث ال اعل

تيعتـبر مـن النرـام العـام     : عصت المادة ال ال ة من قاعون المعاملات المدعية الإتحادي علـى 

بــاثحوال الرخصــية كــالزوان والمــيراث والنســ  واثحكــام المتعلقــة   اثحكــام المتعلقــة

ــة الفرديــة وميرهــا مــن        ــة التجــارة وتــداول ال ــروات وقواعــد الملكي بــنرم الحكــم وحري

ــ  بــا لا يخــالف اثحكــام القطعيــة          ــع ولل ــا المجتط ــتي يقــوم عليه القواعــد واثســس ال

 .(14)والمبادئ اثساسية للرريعة الإسلاميةت

ه ا النص هو أن لا تكون الإتفاقـات المتعلقـة بـاللجوء للتحكـيم ةالفـة       عستنتج من

وعليه ل عه يصش للطتنازعين حرية اللجوء إلى التحكـيم أي مـ  إسـتبعاد    ، للنرام العام
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كا إجراء مصالحة أو تسوية ودية تتعارس مع النرام العام لالنرـام العـام يرـكا قيـد     

 عام وحقيقل على التحكيم.

المقارعة كرست النرام العام كطبدأ وكفكرة ولكن   تحـددا وللـ    الترريعات 

، وأن مفهوم النرام العام هو واسع ولا  كن تحديدا بفهوم محـدد ، لإعتبارات ك يرة

الفقه والقضاء ميزا بين النرام العام الموجه والنرام العام الحـامل  الوقـا ل  معتـبرين أن    

ــلحة الإجت   ــق بالمصـ ــق ويتعلـ ــو مطلـ ــة   اثول هـ ــادية والاخلاقيـ ــية والاقتصـ ــة والسياسـ طاعيـ

لالنرـام العـام الموجـه يهـد      ، ةا يفرس احنام الإرادة الفردية لهـ ا المبـادئ  ، للطجتطع

وبالمقابـا النرـام   ، الى حماية المبادئ والقيم اثساسية للطجتطع في وجه المصـا  الفرديـة  

بعنـى لخـر حمايـة مصـلحة     ، العام الحامل هو عسبي يهد  الى حمايـة المصـا  الفرديـة   

أي أن الرـروط لا  كـن لهـا أن    ، كا لرد من الطر  الآخر خلال عطليـة إبـرام العقـد   

تكـون بحريــة مطلقــة. وعليـه مــ لافي لا مــوز الصــلش في أمـور تتعلــق بــالإللاأ وإجــراء أي    

 .(15)تسوية ودية به ا الركن

 المقصــود هــو   أن المنطــق يــدعو إلى أن لا تعــرس هــ ا الوســا ا     ، خلاصــة مــا تقــدم  

الوسا ا البديلة لحا النزاا ومنها التحكيم  المصلحة العامة الجوهريـة الـتي تسـطو علـى     

تسـوية أو أي اتفـاو    اإلى حـد أن اثلـراد لا  كـنهم أن مـرو    ، المصا  الخاصة للخطر

مـ لافي بـكن يعـدلوا أو يزيلـوا قـاعون دولـتهم أو       ، حبي خارن الحالات التي يسطش بها القاعون

ــة منفــردة    يفســر ــة بقتضــى أعطــال قاعوعي ــة لعلاقــتهم التعاقدي ــا القاعوعي ــ ا ، وا المفاعي ل

 كن أن عرير إلى أن النرام العام والآداب العامة لهطا دور لاعا في تقييد حرية اللجـوء  

 .(16)الى الوسا ا البديلة

 :العام النرام تعريف: المطل  اثول

لكـار القاعوعيـة مـن حيـث عطاقهـا      ثأدو اداب العامة هل من لآلكرة النرام العام وا

ساســية الــتي يقــوم ثو كــن القــول بــكن النرــام العــام هــو  طــوا المصــا  ا، وطبيعتهــا

لقواعـد النرـام   ، عليها كيان المجتطع سـواء كاعـت سياسـية أو اقتصـادية أو اجتطاعيـة     

ال قــة العــام هــل  طوعــة الــنرم الــتي يــراد بهــا تــكمين ســير المصــا  في الدولــة وضــطان    

ء اســـتبعادها في  مـــوز لهـــؤلالالـــراد ليطـــا بيـــنهم بحيـــث ثقـــات الاداب في علآوحســـن ا

ولكرة المصلحة العامة في صورها جتلف مـن دولـة   ، تفاو على عكسهالاقاتهم أو الاع
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وينتـ  علـى للـ  أن لكـر ة النرـام العـام       ، الدولـة لاتهـا   إلى دولة ومن زمن إلى زمن في

 .(17)ينرر اليها في جماعة معينة وزمن معين ةطورلكرة متغيرة وعسبية ومت

، إلا كان الفقهاء الغرب قد أسسوا لتعريف النرام العام رمم إقرارهم بصـعوبة للـ   

لـ ن الفقـه   ، ت إعطالـه لامر من زاوية ربطه بالقـاعون العـام أو مـن تحديـد  ـا     ثوتناولوا ا

تجـاهين حـول لكـرة    الاجمـاا يكـاد ينعقـد بـين     لإوا، طـار لإالعربل   يخرن عـن للـ  ا  

واحدة مؤداها مطوس لكرة النرـام العـام لدرجـة أعـه يصـع  إن   عقـا يسـتحيا علـى         

مكنـة لكـا مـا قـد     ثزمنة واثباحث إماد تعريف له لنسبية الفكرة وتغيرها باعتبار ا

 تفــريط في لا يكــون هنــا  إلــراط ولايتـكتى لــه هــو رســم الموجهــات الــتي يســتعين بهــا ل ــ

العـام في الدولـة    وحمايـة للنرـام  ، علـى سـريان المجـرى الطبيعـل للقـاعون      تطبيقها حفاظافي

إن الـ ي تم التوصـا إليـه مـن     ، م لة التي تقـرب مفهومـه  ثوه ا الموجهات تستخلص من ا

تعريف يتجلى في قيام النرام العام على لكرتين أساسيتين هطا المصلحة العامـة  خلال ال

، أمر عسبي وهو ما يطلـق عليـه مصـطلش النسـبية     وأعه، التي يطلق عليها لكرة المعيارية

 (18)ساسـيان هطـا لكرتـا المعياريـة والنسـبية     لادعامتا ه ا النرام العام وركناا ابالتالل 

 :  وعبينهطا كالتالل

 : اريةلكرة المعي: أولافي

علـى الـ ي هـو    ثقوام النرام العام المصـلحة العامـة حيـث هـل متعلقـة بنرـام المجتطـع ا       

لالقاعون يفنس ليه التعبير الصادو عن ظرو  المجتطع والمرلة العاكسـة للبيئـة   ، بيئتها

أي أعـه  ، موضـوعيافي  مر ال ي معا المعيار في تقدير هـ ا المصـلحة معيـارافي   ثا، تطاعيةجالا

ن المصـلحة تـتغير   ثو، كطـا مـ  عليـه ان يكـون     يؤخ  الواقع كطا درن عليه الناأ لا

 ير.يتبدل ويتغ أيضافيوتتبدل لان ما ينب  عليها 

 : سبيةلكرة الن: ثاعيافي

تتكسس الفكرة على سابقتها لطا هو مـن النرـام العـام في زمـن مـا هـو علـى مـيرا في         

، رادةلإن النرـام العـام يـرد كقيـد علـى سـلطان ا      ثو، زمن لخر في البيئة لاتها أو ميرها

مـع النرـام السـا د في     ل ن مساحته ومدى تغلغله بالقواعد القاعوعيـة أمـر يتناسـ  طرديـافي    

  مـا إلا  لاعلـى خ ـ  ليعرم تدخلـه ووولـه كلطـا كـان عهـج الدولـة ااـناكيافي       ، الدولة

ليفنس هنـا اسسـار النرـام العـام وضـيقه ومحدوديتـه بالقواعـد        ، ليبراليافي كان عهجهافي
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كطا ان النسبية  كن أن تدل على أن لكـرة النرـام العـام لكـرة متنوعـة      ، القاعوعية

ت التي يتحر  بها حتـى قـال الفقهـاء    لالنوا الوظيفة المنوطة به في كا المجا افيجتلف تبع

لهو ينـتهج لات الهـد  الـ ي تسـعى إليـه القاعـدة       ، صالةأ ينطوي على لاأن النرام العام 

 لامــير أن خصوصــيته تســتخلص مــن أن  طوعــة القــيم الــتي ينطــوي عليهــا     ، القاعوعيــة

م لـة لـ ل  أن   ثوص عليهـا في القواعـد القاعوعيـة ومـن ا    مع تل  القيم المنص ـ تتطابق تمامافي

وقـد يسـتهد    ، وبالتـالل ماععـا لهـا   ، للحرية التعاقدية عقيضافي النرام العام يكون أحياعافي

ما  كـن قولـه في النرـام العـام     ، دفي العق ك ر ضعفافيثفي الوقت لاته حماية الطر  ا

لهــا يتكســس علــى قواعــد ومبــادئ  تأعــه اتجــاا تتخــ ا الجطاعــة أســلوبافي: بعــد هــ ا العــرس

ت سياسية واقتصادية واجتطاعيـة تكخـ  ترتيبهـا حسـ  أهطيـة المجـال       لاسلوكية في  ا

ولضــطان تواجــدها واســتقرارها في اطــار مــا تتبنــاا مــن ايــديولوجيات  ، في عرــر الجطاعــة

يتعين على المنضـوين تحتـه احنامـه وتحطـا الجـزاء لمخالفتـه ومـن هنـا لهـو           لتصير قاعوعافي

يفنس ليه ضطان تـوازن عـوعل بـين ألـراد     ، متغير بحس  التغيرات التي تعرلها الجطاعة

مـن الجهـة    أولافي، لجهـات مـ  تحديـدها    هك ا لالنرام العام يختلـف عرـرافي  تو، عالمجتط

ها هـ ا المسـا ا    تتعلق بالنرام العام في الدولة؟ وثاعيافي المعنية بتحديد المسا ا المعتبرة أعها

تلقــى إجمــاا الجطاعــة حولهــا لنعتبرهــا متعلقــة بصــالحها حتــى عصــنفها علــى أعهــا   لعــلافي

 .(19)أحكام عرام عام ؟

 العام قواعد القاعون المتعلقة بالنرامالمحكم لوجوب تطبيق : المطل  ال اعل

قواعـد القـاعون الموضـوعل ل عـه يسـت نى مـن هـ ا        الا كان المحكم معفيافي من تطبيق 

لقواعد القـاعون الموضـوعل الـتي  لـ      ، (20)الإعفاء قواعد القاعون المتعلقة بالنرام العام

أمــا القواعــد الآمــرة المتعلقــة  ، المحكــم عــدم تطبيقهــا لهــل القواعــد القاعوعيــة المكطلــة  

علـى للـ  يلتـزم المحكـم     بالنرام العام لهل ترا مفروضة حتى على المحكـم وتكسيسـافي   

بتطبيق القواعد الآمرة التي تتعلق م لافي بالإرث وعقا الملكية وتداول ال روات وكا ما لا 

البند الرابـع تولا مـوز التحكـيم في المسـا ا الـتي لا       023موز ليه الصلش طبقافي للطادة 

 الحـق  موز ليها الصلش ولا يصش الاتفاو علـى التحكـيم إلا ةـن لـه أهليـة التصـر  في      

 .(21)محا النزاات
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المحكطة المختصـة هـل صـاحبة الصـلاحية في عرـر دعـوى الـبطلان مـن تلقـاء عفسـها           

ــه         ــاعون اثوعيســنال في مادت ليطــا تضــطن مــا يخــالف النرــام العــام حســ  مــا تضــطنه ق

  بـــكن المحكطــــة تقـــرر مــــن تلقـــاء عفســــها إلا رأت أن الاعـــنا  بقــــرار     0/ب/31/1 

 (23)وةــالف للنرــام العــام (22)س مــع السياســة العامــة للدولــةالتحكــيم أو تنفيــ ا يتعــار

 .(24)وهو ما ترطنته اتفاقية عيويور  لتنفي  احكام التحكيم

 في الطعـــــن رقـــــم  0213-21-02وولقـــــافي لحكـــــم محكطـــــة تمييـــــز دبـــــل بتـــــاريخ 

مـن القـاعون رقـم     3طعن عقاري ال ي بين في حي ياته أعه ولقافي لـنص المـادة    0211/322

بركن تنريم السجا العقاري المبد ل في إمارة دبل ل عها توجـ  تسـجيا    0222لسنة  13

ــى الخارطــة في الســجا       كالــة التصــرلات الــتي تــرد علــى الوحــدات العقاريــة المباعــة عل

ــد ل  ــاري المب ــاعون     ، العق ــا أو بعــد صــدور هــ ا الق ــف ، ســواء تم التصــر  قب وأن المكل

بالمسـتندات اللازمـة للتسـجيا     مصحوبافيبتقديم طل  التسجيا لدا رة اثراضل واثملا  

ســواء كــان المطــور الر يســل أو الفرعــل أو المرــني مــن أي منهطــا حســ      - هــو البــا ع

النصـوص عليـه في هـ ا المـادة هـو ميعـاد        وأعـه ولـئن كـان ميعـاد السـتين يومـافي       - اثحوال

ــ         ــكخيرا في طلـ ــه أو تـ ــه أو تراخيـ ــور لـ ــاوز المطـ ــرد تجـ ــر   ـ ــا التصـ ــل لا يبطـ تنريطـ

إلا أن الناخل والإبطـاء في تقـديم طلـ  التسـجيا لا  تـد إلى مـا لا عهايـة بـا         ، التسجيا

بالمسـتندات اللازمـة    هو مقيد بكمد محدود مايته تقديم المطور لطل  التسجيا مصـحوبافي 

ل لا   يتم ، إلى الدا رة وتقديم ما يؤيد لل  إلى محكطة الموضوا قبا صدور حكطها

لـلا علـى   ، بالمستندات اللازمـة حتـى اثمـد السـالف الإاـارة إليـه      تقديم الطل  مصحوبافي 

 042وأعـه ولقـا لـنص المـادة     ، المحكطة أن هل قضت بـبطلان التصـر  لعـدم التسـجيا    

من قاعون المعاملات المدعية يحق للطرني أن يحبس ما   يكن أداا مـن  ـن المبيـع عـن     

يتهددا من تراخل البـا ع في عـدم   البا ع ولو كان مستحق اثداء حتى يزول الخطر ال ي 

كا ما هـو مـن    تنفي  التزاماته والتي لا تقتصر على ما ورد بالعقد ولكنها ترطا أيضافي

وهـو ةـا   ، مستلزماته ولقا للقاعون والعر  وطبيعـة التصـرلات ومقتضـيات حسـن النيـة     

يــدخا في عطــاو ســلطة محكطــة الموضــوا التقديريــة متــى أقامــت قضــاءها علــى أســباب   

ب جابـة طلـ  الخصـم بنـدب خـبير في       ةوهل مـير ملزم ـ ، ة لها أصلها ال ابت باثوراوسا غ

الدعوى متى اعطوى على دلاا لا جدوى منه. لما كان لل  وكـان الحكـم المطعـون ليـه     
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تكسيســا علــى  - قــد أقــام قضــاءا بــرلا الاســتئنا  المقــام مــن الطاعنــة موضــوا الطعــن  

في للــ   ى لوجــود اــرط التحكــيم مؤيــدافي رلــا الــدلع المبــدي منهــا بعــدم قبــول الــدعو  

ــ  بطــلان العقــد      ، الحكــم المســتكعف  وكــان المطعــون ضــدا اثول قــد أقــام دعــواا بطل

وهـل مسـكلة لا مـوز ليهـا     ، موضوا الـدعوى لعـدم تسـجيله في السـجا العقـاري المبـد ل      

للتحكيم على النحو السالف بياعه في الـرد   الصلش وبالتالل لا تصلش أن تكون موضوعافي

ــب  اثول  ــن السـ ــه اثول مـ ــتكعف ســـديدافي ، علـــى الوجـ ــم المسـ ــى الحكـ ــلان  واعتهـ إلى بطـ

للكتــاب الصــادر مــن دا ــرة     التصــر  لعــدم تســجيله بالســجا العقــاري المبــد ل ولقــافي      

ــؤر     ــاعون   ، 0212-9-00اثراضــل واثمــلا  الم ــه للق ــة لي وكــان لا ، وهــو مــالا ةالف

من قـاعون المعـاملات    049دي الطاعنة ما لهبت إليه بوجه النعل من الاعتصام بالمادة م

المدعية  صوص الحوادث الاست نا ية وبطلـ  عـدب خـبير لإثبـات أن المطـور الر يسـل         

ــدء في المرــروا وأن المطعــون ضــدا   يقــم بســداد        ــة التحتيــة اللازمــة للب يقــم بعطــا البني

ــ ط   ــدلعات اللازمــة مــن ال ــد أن أقامــت     ، نال ــه بع ــدلاا برــقيه لا جــدوى من إل أن هــ ا ال

على بطلان التصر  لعدم تسجيله بالسجا العقـاري   محكطة الموضوا قضاءها تكسيسافي

 .ومن ثم ل ن النعل على الحكم با سلف يكون على مير أساأ، المبد ل

المحكم عزاا تجاوز النرام العام والخرون عن ولاية القضاء عند عرر : لثالمطل  ال ا

 ارطة: متعلق بوحدة مباعة على الخ

 مــن التككــد مـ  علــى القضــاء في معـرس تصــديقه علــى حكــم التحكـيم ضــرورة   

 حيـث ، الخارطة على عقارية وحدة بيع بعقد المتعلق عزاا في العام بالنرام الاتصال توالر

 بعــا في التحكــيم كــان لــ لا، التحكــيم خــلال مــن تســويته الى اثطــرا  إتفــاو أن

 بالوضـع  المـتين  وارتباطـه ، العامـة  بالمصـلحة  لصلته كبيرة قاعوعية مراكا ي ير لا اثمور

 في التحكـيم  لمنـع  بالنسـبة  تمامـافي  يختلـف  اثمـر  أن حيـث ، والمطور للطست طر الاقتصادي

 ي ـور ، الآخـير  هـ ا  لتعريف محدد تصور وضع صعوبة وأمام، العام بالنرام  س ما كا

 وأن خصوصــافي، العــام بالنرــام ماســافي التحكــيم ليهــا يكــون الــتي الحــدود عــن التســانل

 طريــق عــن القاعوعيــة العلاقــات ةتلــف في باســتطرار حاضــرافي يرــا اثخــير هــ ا مفهــوم

 إمـاد  هـل  المعطـى  لهـ ا  المنطقية النتيجة لتكون، العلاقات له ا المنرطة الآمرة القواعد

 الـتي  القواعـد  في الآمـرة  الصـفة  وجـود  عـدم  وبـين  للتحكيم اللجوء على القدرة بين صلة
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 هــ ا مــن تفســير كــا أن علــى، التحكــيم محــا النــزاا موضــوا القاعوعيــة العلاقــة تــنرم

 العلاقـات  كـا  أن باعتبار، الحدود أبعد إلى التحكيم  ال تضييق إلى يؤدي قد النوا

 .العام بالنرام تتعلق مقتضيات تتضطن القاعون ينرطها التي

 بروعـة  التعامـا  ضـرورة  إلى ليصا اجتهادا والقضاء الفقه أعطا، الصعوبة ه ا وأمام

 أعطـال  عـن  الامتنـاا  وجـوب  إلى ليخلص ظاهرها يتجاوز بركا وتفسيرها النصوص مع

ــق الــتي المســا ا في لقــط أي الضــيقة حــدودها في إلا العــام النرــام لكــرة ــان تتعل  بكي

 اثاـخاص  وأهليـة  والعقاب بالتجريم المتعلقة كالمسا ا السياسية ووظا فها لاتها الدولة

 الاقتصادية. المعاملات إطار عن الخارجة الدولة وأعطال وحالتهم

عندما يتصدى المحكم في وثيقة التحكيم ويقوم بتحديد الامور التي مـ  الفصـا   و

 0222للعــام  13ليهـا م ـا الامت ـال بتطلبـات قـاعون معــين كقـاعون دبـل العقـاري رقـم          

للعــام  2ورقــم  0212للعــام  1وجــ  قــرار المجلــس التنفيــ ي رقــم     الــ ي تم إعتطــادا ب 

0222 

حيث عندما يتم عرس عزاا على المحكم موضوعه بيع وحدات عقارية على الخارطة 

وتطل  المحتكطة لسخ الاتفاقية لاعتها  المحتكم ضدها الاتفاقيـات والتعهـدات وللـ     

العقـاري المبـد ل في أمـارة    لعدم مقدرة المحتكم ضدها تسـجيا هـ ا الوحـدات بالسـجا     

وحيث أن ه ا النزاا يخرن عن ولاية المحكم واختصاصه بالفصا في هـ ا النـزاا   ، دبل

ثعه عزاا لا يتعلق بتنفي  العقد بالرمم من النص عليـه في اتفاقيـة البيـع وبـالرمم مـن أعـه       

لـ ن   ول ل ، 011  ينص عليه من أسباب البطلان الواردة على سبيا الحصر في المادة 

التصدي له ا النزاا يعتبر ةالفافي للنرام العام ويستوج  بطلان حكم التحكـيم حيـث   

جرن عن أختصاص المحكطـين حتـى لـو اتفـق عليـه الاطـرا  وتـدخا في الولايـة العامـة          

ــبر           ــتي تعت ــة وال ــوال في الدول ــة بنرــام الام ــن الاحكــام المتعلق ــد م ــا تع ــث أعه للقضــاء حي

ــام و   ــا مــن النرــام الع ــاعون      بطبيعته ــة مــن ق ــادة ال ال  ــا كطــا عصــت الم يســتوج  أحنامه

 المعاملات المدعية.
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تصـدي المحـاكم العليـا في الإمـارات لقـرارات المحكطـين في بيـوا        : المبحث ال الـث 

 ارطة: الوحدات العقارية على الخ

إستقرار أحكام المحاكم العليا في الإمارات في اجتهاداتها بدايةفي على : المطل  اثول

لتعلقهــا  كالــة أحكــام المحكطــين في بيــوا الوحــدات العقاريــة علــى الخارطــةبطــلان 

 : لعامبالنرام ا

قراراتهـا أبطلـت أحكـام     بعـا المحاكم العليا في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في     

المحكطين الصادرة في البيوا على الخارطة على إطلاقهـا حيـث أبطلـت كالـة أحكـام      

حيـث عـص حكـم محكطـة     ، حدات العقارية على الخارطـة المحكطين المتعلقة ببيوا الو

 0210لســنة  113الــنقا في أبــوظبي وهــل المحكطــة الاتحاديــة العليــا في الطعــن رقــم    

ــاريخ  ــى       02/23/0213بتـ ــوا علـ ــق في البيـ ــين متعلـ ــم للطحكطـ ــلان أي حكـ ــى بطـ علـ

مـن قــاعون   011الخارطـة حيـث اـرا في تسـبي  الحكـم أعـه تولــق مـا تقضـل بـه المـادة           

الإجــراءات المدعيــة أعــه مــوز للخصــوم طلــ  بطــلان حكــم المحكطــين عنــدما تنرــر          

المحكطة في المصادقة عليه ولل  في اثحـوال الـواردة في هـ ا المـادة علـى سـبيا الحصـر        

والمتعلقــة بــالإجراءات أو برــارطة التحكــيم وان ســلطة المحكطــة لا تمتــد الى بحــث        

إلا أعـه متـى ثبـت أن    ، تـه للقـاعون مـن عدمـه    موضوا الحكم في لاته أو بيان مدى مطابق

المحكم قد خرن عن حدود ولايته ولصـا في مسـكلة متعلقـة بالنرـام العـام ةـا لا مـوز        

الصلش عليها وجـ  علـى المحكطـة أن تتـدخا بفحـص وتمحـيص تلـ  المخالفـة القاعوعيـة          

لمخالفـة  على ضوء ما تقضل به القواعين السارية في دولة القاضل حتى وان كاعـت هـ ا ا  

ســالفة البيــان وللــ    011ليســت مــن حــالات بطــلان حكــم التحكــيم والــواردة بالمــادة    

ــد الضـــوابط اثساســـية اثولى بـــالإحنام في كالـــة         ــار أن النرـــام العـــام هـــو أحـ ب عتبـ

التصــــرلات واثحكــــام لتعلقــــه بالمصــــلحة العليــــا للطجتطــــع وباثســــس اثجتطاعيــــة أو 

أمـا حيـث لا تتعلـق القاعـدة     ، التي تقوم عليها الدولـة  السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية

القاعوعية الآمرة بالنرـام العـام في مفهومـه السـابق أو تكـون الغايـة منهـا حمايـة الحقـوو          

والمصا  الخاصة للا محا لإثارة النرام العام ككساأ يقوم عليه تطبيق هـ ا القاعـدة   

ال ــة مــن قــاعون المعــاملات المدعيــة أن   ولمــا كــان مفــاد عــص المــادة ال   ، القاعوعيــة المخالفــة

اثحكــام المتعلقــة بتــداول ال ــروات وقواعــد الملكيــة الفرديــة هــل مــن القواعــد واثســس 
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التي يقوم عليها المجتطع ويعتبر تدخا المررا بتقرير قاعدة قاعوعية تنرم اروط وأوضـاا  

مـا  كـن أن   تداول ه ا ال روات والملكيات الفرديـة داخـا الدولـة مـن حيـث حيازتهـا و      

يكتســ  منهــا مــن الحقـــوو العينيــة وطبيعــة هــ ا الحقـــوو وعطــاو كــا منهــا وطـــرو          

اكتســابها واعقضــا ها وتــدخا مــن بينهــا الــنرم والقواعــد المتعلقــة بتســجيلها في الســجا  

تعـد جميعهـا مـن اثحكـام المتعلقـة بنرـام اثمـوال في الدولـة         ، العقاري في إمارة أبوظبي

النرام العام بـا تـكبى معـه أن تكـون محـلافي للتحكـيم ويـدخا         والتي تعتبر بطبيعتها من

إل ، النزاا في اكعها في ولاية جهة القضـاء ولـيس جهـة التحكـيم المتفـق عليهـا في العقـد       

وأن ، كان لل  وكان من المقـرر أعـه لا مـوز الصـلش في المسـا ا المتعلقـة بالنرـام العـام        

اعون الإجــراءات المدعيــة أعــه لا مــوز  مــن قــ 023مقتضــى عــص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة  

وبنــاء علــى للــ  لا يصــش أن تكــون   ، التحكــيم في المســا ا الــتي لا مــوز ليهــا الصــلش  

التصرلات التي ترد على العقارات الكا نـة ب مـارة أبـوظبي بـكي تعامـا يـؤثر في الحقـوو        

لسادسـة مـن   القا طة أو ترت  حقوقافي جديدة عليها دون الإلتزام بنص لمر هـو عـص المـادة ا   

في الملكية العقارية ب مـارة أبـوظبي المعـدل بالقـاعون رقـم       0225  لسنة 19القاعون رقم  

في  0225  لسـنة  3يوج  تسجيلها في السجا المحدد في القاعون رقـم    0222  لسنة 0 

، موضوعافي لتحكيم لمخالفتـه للنرـام العـام    –اكن تنريم السجا العقاري ب مارة أبوظبي 

الخصوم على التحكيم في النزاا وكان موضـوا النـزاا يتضـطن مسـا ا لا      ل لا ما إتفق

لـ ن الاختصـاص بنرـر هـ ا النـزاا      ، موز ليها الصلش ومسا ا أخرى موز ليها الصـلش 

وكــان الــبين مــن ، كــان للــ  المــ، ينعقــد للطحــاكم بحســباعها صــاحبة الولايــة العامــة 

ــزاا  –المطالــ  بالتصــديق عليــه    –حكــم المحكــم   ــى المحكــم    أن الن ــ ي عــرس عل ال

موضوعه المطالبة ب بطال العقود المبرمة بين المطعون ضدا والرركة الطاعنـة والمتضـطنة   

اراء الوحدات العقارية موضوا التعاقد والكا نة  زيـرة الـريم ب مـارة أبـوظبي وبـ لزام      

  درهم والمسدد كجزء من  ن اراء تلـ  الوحـدات   019، 032، 0الطاعنة برد مبلغ  

، تكسيسافي على عدم التـزام الطاعنـة بتسـليم الوحـدات في الميعـاد المتفـق عليـه       ، تعوياوال

وهو ما يتضطن طل  لسخ ه ا العقود وصـولافي للحـق الـ ي يسـتهدله وهـو المبلـغ المطالـ         

ومـن ثـم يكـون حكطـه قـد وقـع بـاطلافي لفصـله في مسـكلة          ، وأجابه المحكـم لطلبـه  ، به

ــل م ـــ   ــتي هـ ــروات والـ ــداول ال ـ ــة بتـ ــوعافي   متعلقـ ــون موضـ ــش أن تكـ ــام لا يصـ ــام العـ ن النرـ
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ويـتعين لـ ل  علـى محكطـة الموضـوا القضـاء بـرلا دعـوى المطعـون ضـدا           ، للتحكـيم 

وإل خــالف الحكــم المطعــون ليــه هــ ا النرــر وقضــى بالتصــديق علــى   ، بالتصــديق عليــه

ــه يكــون قــد خــالف القــاعون بــا يوجــ  عقضــه لهــ ا الســب  دون         حكــم المحكــم ل ع

 قل أسباب الطعنت.الحاجة لبحث با

بنفس ه ا الاتجـاا الـ ي اسـتقرت عليـه      تإتجهوكاعت أحكام محكطة تمييز دبل 

علــى أن  - تجــرى قضــاء هــ ا المحكطــة  في أحكامهــا أيضــافي المحكطــة الاتحاديــة العليــا

بركن تنريم السجا العقاري المبـد ل   0222لسنة  13من القاعون رقم  3مفاد عص المادة 

عــدم تســجيا البيــع أو مــيرا مــن التصــرلات الناقلــة أو المقيــدة        في إمــارة دبــل أن جــزاء  

للطلكية والتي ترد على الوحـدات العقاريـة الـتي تقـع علـى الخارطـة في السـجا العقـاري         

المبد ل او في السجا العقاري العي  بحس  اثحوال هو بطلان التصـر  بطلاعـافي مطلقـافي    

  لـ ن المحكطـة لهـا أن تـ ير هـ ا المسـكلة       لقيامه على إعتبارات تتعلق بالنرام العام وب ل

وتقضل بالبطلان من تلقاء عفسـها متـى تحققـت مـن قيـام سـببه مـن واقـع أوراو الـدعوى          

وثن ه ا البطلان ال ي يلحق بالعقد او التصر  يرتـد  ، والمستندات واثدلة المقدمة ليها

أو التحكـيم برـكعه   الى يوم صدور العقد ل عه لا يكون قـابلافي لججـازة أو محـلافي للصـلش     

 من قاعون الإجراءات المدعيةت. 023/4عطلافي بفهوم عص المادة 

ما يبين بركا قاطع وعند عـرس أحكـام المحكطـين علـى المحـاكم لـ ن أحكـام        

المحكطين كاعت تبطا لقط لسب  أعها تصدت للعقود الوحـدات العقاريـة المباعـة علـى     

قــد بيــع الوحــدة العقاريــة علــى   بــالرمم مــن الــنص صــراحةفي علــى طلــ  لســخ ع    الخارطــة

 .الخارطة وإعادة المبلغ المطال  به

أحكــام المحــاكم العليــا في الإمــارات في اجتهاداتهــا علــى  اخــتلا : المطلــ  ال ــاعل

بطلان أحكام المحكطين في بيوا الوحدات العقارية على الخارطة والمتعلقة لقط بعدم 

 بد ل: التسجيا في السجا العقاري الم

منحــى   تالمحــاكم العليــا في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أخــ       ا أحكــام وبعــ

ةتلـــف وللـــ  بـــالتطييز بـــين أمـــرين مهطـــين ليطـــا يخـــص التصـــديق علـــى أحكـــام           

لطيــزت بــين حكــم المحكــم القــا م علــى لســخ البيــع الواقــع علــى الوحــدة   ، المحكطــين

م وبالتالل أخرجته من دا ـرة  العقارية المباعة على الخارطة وأخرجته من دا رة النرام العا
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واثمـر الآخـر الا وهـو حكـم المحكـم ليطـا يتعلـق بـبطلان عقـد بيـع الوحــدة           ، الـبطلان 

العقاريــة علــى الخارطــة عتيجــة عــدم تســجيله في الســجا العقــاري المبــد ل ليعتــبر حكــم  

كطـة تمييـز دبـل في    لمحفـل قـرار   ل، كم باطا في ه ا الرـكن لتعلقـه بالنرـام العـام    المح

ــاريخ   الحكــم ــم   0215-20-23بالقضــية بت ــن رق ــاري  0215/020في الطع ــن عق ، طع

المقـرر أعـه وإن كـان لا مـوز الاعتـداد برـرط التحكـيم الـوارد في عقـد بيـع           على تعص 

يطلـ  في دعـواا ابطـال عقـد البيـع       لوحدا عقارية مباعـة علـى الخارطـة الا كـان المـدع     

العـام لا مـوز الصـلش ليهـا ولا مـوز       لعدم تسجيله باعتبار أن ه ا مسكلة تتعلـق بالنرـام  

دعواا على المطالبـة بفسـخ العقـد لعـدم تنفيـ ا       لالتحكيم بركعها الا اعه الا قصر المدع

بعدم قيام المطور بالولاء بالتزامه ببناء الوحـدة العقاريـة لـ ن اـرط التحكـيم الـوارد في       

ه ا الررط لـان حكـم   وإلا ما تم التحكيم بقتضى ، ه ا العقد يبقى قا طافي ويُعتد به

التحكــيم الصــادر بوجبــه بفســخ العقــد لا يطالــه الــبطلان كطــا الحــال في المطالبــة          

ب بطال عقد البيع لعدم تسجيا الوحدة العقارية المباعة على الخارطة في السجا العقـاري  

 .تالمبد ل

بعـدم جـواز    قضت والتي الإمارات في العليا المحاكم أحكام مصير: لثالمطل  ال ا

 لخارطةا على العقارية الوحدات بيوا في التحكيم

 وللـ  عنـد  المحاكم العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة صدر العديد من أحكام 

على الوحدة العقاريـة المباعـة    ةا الواقعوالبيولل  في ، التصديق على أحكام المحكطين

العــام ويقــع تحــت ولايــة  بــرلا الــدعوى وللــ  لإتصــال النــزاا بالنرــام   ، علــى الخارطــة

 المحاكم النرامية.

وإلا قضت المحكطـة ب بطـال حكـم المحكـم سـقط اـرط التحكـيم محـا الإتفـاو          

، (25)وعاد الإختصاص للفصا في النزاعات التي تنرك بركن ه ا العقد للقضاء النرامل

وفي لل  لهبت محكطة تمييز دبل تصدور حكـم التحكـيم يـؤدي الى اسـتنفال سـلطة      

وينتـ  علـى صـدور حكـم     ، طا لصا ليه من عزاا بوج  اتفـاو التحكـيم  المحكم لي

ــى       المحكــم اعتهــاء الغــرس مــن اــرط التحكــيم ســواء قضــت المحكطــة بالتصــديق عل

الحكم أو قضت ب بطاله ثي سب  ولو كان متعلقـافي برـكا الحكـم ةـا لازمـه عـدم       

إلا ، كـم لخـر  جواز طرح لات النزاا مـرة لخـرى أمـام لات المحكـم السـابق أو أمـام مح      
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بوج  إتفاو جديد بين طرفي الخصومة ل لا   يتفق الطرلان على لل  ل عـه يحـق ثي   

منهطا أن يلجك الى القضاء للفصا في النزاا لزوال السب  ال ي حج  ولاية المحكم عن 

 .(26)عرر الدعوىت

لطن جهة وعند قيد الدعاوى بدايةفي في المحـاكم النراميـة ل عهـا تجيـ  طلـ  الخصـم       

ومن جهة لخرى بعـد إعتهـاء التحكـيم وصـدزر     ، برلا الدعوى لوجود ارط التحكيم

وهــل ، تـرلا المحــاكم التصـديق علـى أحكــام المحكطـين    ، الحكـم وعنـد التصــديق  

حيـــث أن النزاعــات في بيــوا الوحـــدات العقاريــة علـــى    ، حقيقــة لا مــ  أن عغفـــا عنهــا   

الدولـة في بدايـة القـرن الواحـد      الخارطة هل عزاعات استحدثت عتيجة ال ورة العقاريـة في 

ووصـلت الى  ، والعررين وما صاحبها بعدم مواكبة القـواعين لضـطان حقـوو المسـت طرين    

عنق الزجاجة ولل  عندما حدث اثزمة الماليـة العالميـة والـتي تـكثرت ليهـا دولـة الإمـارات        

ــة المتحــدة برــكا كــبير   ــود    ، العربي ــة في عق ــع ةــا أدى الى ظهــور النزاعــات العقاري بي

ــى الخارطــة   ــة عل ــها اــرط التحكــيم     ، الوحــدات العقاري ــتي كاعــت تحــوي في  طل وال

وتــبين أن ، بســب  ميــزات التحكــيم في القطــاا العقــاري كطــا اســلفنا في بدايــة البحــث 

وتمـت معالجتهـا لاحقـافي وللـ  في ســن     ، هنـا  ضـعف اـديد في البنيـة القاعوعيـة العقاريـة      

ع الإمـارات وأصـبحت تضـطن برـكا أساسـل       طوعة من الترريعات العقاريـة في جمي ـ 

، أولهطـا التسـجيا في السـجا العقـاري المبـد ل     : إجراءين لحطاية المرـنين علـى الخارطـة   

وثاعيهطا إيداا دلعات  ن الوحدة العقارية في حساب خـاص يسـطى حسـاب الضـطان ولا     

اعـة علـى   يستطيع المطور سح  اثموال الا بحس  عسـ  الإنجـاز في الوحـدة العقاريـة المب    

 الخارطة.

وتصـبش قـوة التنفيـ  تلقا يـافي     ، يكون مصير ه ا اثحكام ب عها تعتبر ككن   تكن

حيــث أعــه مــن اــروط تنفيــ  حكــم التحكــيم أن يــتم   ، لهــ ا الحكــم كــكن   تكــن 

ليكــون بعــد ، المصــادقة عليــه مــن القضــاء النضــامل في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  

وبرلا الدعوى ل عه لا يوجد لحكم التحكـيم  ، التنفي ي المصادقة عليه ب ابة السند

ــه  ، أثــر إجرا ــل  ــة ل ــة   ، لــ لا القضــت القــوة التنفي ي ــه التنفي ي ــه يصــبش منقضــيافي قوت ل ع

 .(27)ليحضر تنفي ا
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 : اتمةخ

من خـلال هـ ا الدراسـة  ـتم بـالقول بـكن المحـاكم العليـا في دولـة الإمـارات العربيـة            

قرارتهـا أبطلـت أحكـام المحكطـين الصـادرة في البيـوا علـى الخارطـة          بعـا المتحدة في 

على إطلاقها حيث أبطلت كالـة أحكـام المحكطـين المتعلقـة ببيـوا الوحـدات العقاريـة        

حيث عص اثحكام خرون المحكم عـن حـدود ولايتـه ولصـا في مسـكلة      ، على الخارطة

المحكطـة أن تتـدخا بفحـص     متعلقة بالنرام العام ةا لا موز الصلش عليها ووج  علـى 

ولجــكة في ، وتمحـيص تلــ  المخالفـة القاعوعيــة علـى ضــوء مـا تقضــل بـه القــواعين السـارية      

اجتهاداتها الى عص المادة ال ال ة من قاعون المعاملات المدعية أن اثحكـام المتعلقـة بتـداول    

تطــع ال ــروات وقواعــد الملكيــة الفرديــة هــل مــن القواعــد واثســس الــتي يقــوم عليهــا المج  

ويعتـبر تـدخا المرــرا بتقريـر قاعـدة قاعوعيــة تـنرم اـروط وأوضــاا تـداول هـ ا ال ــروات         

والملكيات الفرديـة داخـا الدولـة مـن حيـث حيازتهـا ومـا  كـن أن يكتسـ  منهـا مـن            

الحقــوو العينيــة وطبيعــة هــ ا الحقــوو وعطــاو كــا منهــا وطــرو اكتســابها واعقضــا ها    

ــد الم   ــا الـــنرم والقواعـ ــارة   وتـــدخا مـــن بينهـ ــاري في إمـ ــجا العقـ ــة بتســـجيلها في السـ تعلقـ

تعـــد جميعهـــا مـــن اثحكـــام المتعلقـــة بنرـــام اثمـــوال في الدولـــة والـــتي تعتـــبر ، أبـــوظبي

بطبيعتها من النرـام العـام بـا تتـكبى معـه أن تكـون محـلافي للتحكـيم ويـدخا النـزاا في           

ةـا يـبين أعـه    ، داكعها في ولاية جهة القضاء وليس جهة التحكيم المتفـق عليهـا في العق ـ  

عند عرس أحكام المحكطين على المحاكم ثول مرة ل ن أحكام المحكطين كاعـت  

 تبطا لقط لسب  أعها تصدت للعقود الوحدات العقارية المباعة على الخارطة.

ــ  ــة المتحــدة أخــ       حكــامأا وبع ــارات العربي ــة الإم ــا في دول منحــى  تالمحــاكم العلي

؛ ين ليطا يخص التصديق على أحكـام المحكطـين  ةتلف ولل  بالتطييز بين أمرين مهط

لطيزت بين حكم المحكم القا م على لسـخ البيـع الواقـع علـى الوحـدة العقاريـة المباعـة        

، علــى الخارطــة وأخرجتــه مــن دا ــرة النرــام العــام وبالتــالل أخرجتــه مــن دا ــرة الــبطلان  

ة العقاريـة علـى   واثمر الآخر الا وهو حكم المحكم ليطا يتعلق ببطلان عقد بيـع الوحـد  

الخارطة عتيجة عدم تسجيله في السجا العقاري المبد ل ليعتبر حكم المحكم باطـا في  

 13من القاعون رقـم   3واستندت في لل  الى عص المادة ، ه ا الركن لتعلقه بالنرام العام

بركن تنريم السـجا العقـاري المبـد ل في إمـارة دبـل أن جـزاء عـدم تسـجيا          0222لسنة 
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يرا من التصرلات الناقلة أو المقيدة للطلكية والتي ترد على الوحدات العقاريـة  البيع أو م

التي تقع على الخارطة في السجا العقاري المبد ل او في السـجا العقـاري العـي  بحسـ      

اثحوال هـو بطـلان التصـر  بطلاعـافي مطلقـافي لقيامـه علـى إعتبـارات تتعلـق بالنرـام العـام            

 صلش أو التحكيم.وبالتالل لا يكون محلافي لل

في البنــد الرابــع منهــا مــن قــاعون الإجــراءات المدعيــة    023واثخــ  برــاهر عــص المــادة  

الإماراتل التي تنص على تولا مـوز التحكـيم في المسـا ا الـتي لا مـوز ليهـا الصـلش ولا        

على هـ ا  ، يصش الاتفاو على التحكيم إلا ةن له أهلية التصر  في الحق محا النزاات

مضـطوعها عـدم قابليـة المنازعـات الـتي      ، اكعه أن يتسب  بنتيجة مير مقبولـة  الركا من

إل قواعـد النرـام العـام    ، تفرزها معاملات الناأ للتحكيم في اثعم اثمل  في الحالات

وأصــبحت تــدخا في ،   تعــد مقصــورة علــى  ــال أو لخــر ب اتــه مــن  ــالات القــاعون   

قـول مـن وجـود عـزاا لا ي ـار ليـه موضـوا        كالة المجـالات القاعوعيـة برـكا لا  كـن ال    

ــام     ــق بالنرــام الع ــق قاعــدة تتعل ــه تطبي ــتم إســتبعاد    (28)الفصــا لي ــن الخطــورة إلن أن ي م

إل لا ، التحكــيم لمجــرد إضــطرار المحكــم إلى تطبيــق قاعــدة مــن قواعــد النرــام العــام    

مـن  ، يخفى عند   ما  لـ  أي مـن الخصـوم الـ ي يبتغـل عـزا القضـية مـن يـد المحكـم          

إمكاعية إثارة الدلوا التي تتصا بالنرام العام كدلوا البطلان وميرها لحطا المحكم 

 على رلع يدا لكون القضية مير قابلة للتحكيم.

 تا ج: الن

وجود التحكيم في عزاا يتعلق بالنرام العام لا يع  لوات المنفعة الـتي يقصـدها    :أولافي

لا ، القاضــل تمامــافيكللــ  أن المحكــم ، المرــرا مــن تنرــيم هــ ا المســكلة بقواعــد لمــرة 

ولـيس مـن الصـع  مراقبتـه في هـ ا الموضـوا إل إن قـرار        ، يحق لـه ةالفـة النرـام العـام    

المحكطة في التصديق على القرار التحكيطل مـن قبـا قاضـل الموضـوا لا يعطيـه الحـق       

ــالبطلان في  ، بالتصــديق عليــه إلا كــان هنــا  ةالفــة للنرــام العــام    كطــا أن الطعــن ب

القـرار التحكيطـل أمـام القضـاء النرــامل  كنـه أن يسـتند إلى ةالفـة هـ ا الحكــم         

 التحكيطل لقاعدة تتعلق بالنرام العام.

حسنافي لعا المررا الإماراتل بكعه   يعر  النرـام العـام و  يـ كرا حرليـافي في      :ثاعيافي

عليا ولقت أيضافي باثضالة الى أن إجتهادات المحاكم ال، الباب ال الث المتعلق بالتحكيم
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عنـدما  حـت بتطبيـق الجـزء الغـير ةـالف للنرـام العـام في العقـد إلا كاعـت المخالفـة            

 للنرام العام  كن تجز تها كطا في طل  لسخ العقود المتعلقة بالبيع على الخارطة.

لكوعـه يتنـاول إتفاقـافي أو عطليـة خاضـعة مـن       ، كون النزاا يتصا بالنرام العـام  :ثال افي

لا يعـــ  أن هـــ ا النـــزاا مـــير قابـــا  ا لتنرـــيم يكخـــ  اـــكا النرـــام العـــامبعـــا الوجـــو

 للتحكيم.

 صيات: التو

تــوالر الاتصــال بالنرــام العــام في النــزاا المتعلــق بعقــد بيــع    مــن التككــد ضــرورة :أولافي

بـــا أن إتفـــاو اثطـــرا  كـــان الى تســـويته مـــن خـــلال  ، وحـــدة عقاريـــة علـــى الخارطـــة

 التحكيم.

ــافي  قاعوعيــة كــبيرة  مرــاكا يــ ير لا اثمــور بعــا في التحكــيم حرــر كــان إلا :ثاعي

، والمطـور  الاقتصـادي للطسـت طر   بالوضـع  متين وكان ارتباطها، العامة بالمصلحة لصلتها

 في الآمـرة  الصـفة  وجـود  عـدم  وبـين  للتحكـيم  اللجـوء  علـى  القدرة بين صلة إماد ليج 

 كــا أن حيــث، التحكــيم محــا النــزاا موضــوا القاعوعيــة العلاقــة تــنرم الــتي القواعــد

 أن باعتبـار ، الحدود أبعد إلى التحكيم  ال تضييق إلى يؤدي قد النوا ه ا من تفسير

 العام. بالنرام تتعلق مقتضيات تتضطن القاعون ينرطها التي العلاقات كا

الصعوبات المتعلقـة باتصـال التحكـيم بالنرـام العـام ليطـا يتعلـق ب اـناط          أمام :ثال افي

من خلال التحكيم في عقود بيع الوحدات العقارية على الخارطة ليج  علـى   حا النزاا

ــاء الفقـــه ــه والقضـ ــع بروعـــة التعامـــا ضـــرورة إلى ليصـــا إعطـــال اجتهاداتـ  النصـــوص مـ

 النرـام  لكرة أعطال عن الامتناا إلى وجوب ليخلص ظاهرها يتجاوز بركا وتفسيرها

 لاتهـــا الدولـــة بكيـــان تتعلـــق الـــتي المســـا ا في لقـــط أي الضـــيقة حـــدودها في إلا العـــام

 وحــالتهم اثاــخاص وأهليــة والعقــاب بــالتجريم المتعلقــة كالمســا ا السياســية ووظا فهــا

 .الاقتصادية المعاملات إطار عن الخارجة الدولة وأعطال
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 .13/10/0212لخر زيارة بتاريخ 
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 .04، ص المرجع السابق -
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دراسة متعطقة في طـرو الطعـن في القـرار التحكيطـل الصـادر في       قواعد التحكيم، خليا، أحمد -

 .122، ص 0223تحكيم داخلل، منرورات الحلبي، بيروت، 
(21)

 .1990  لسنة 11قاعون الإجراءات المدعية الإتحادي رقم   -
(22)

- Capper, Phillip, International Arbitration: A Handbook, Third Edition, 

Lovells, LLB. 2004, pp 134. 
(23)

الاوعيسنال تهيئـة قاعوعيـة ر يسـية تابعـة لمنرومـة اثمـم المتحـدة في قطـاا القـاعون التجـاري، وهـل             -

متخصصة في  ال إصلاح القاعون التجاري على المستوى العالمل، وليه هيئة ةتصة بالتحكيم وتنص 

لتحكــيم للسياســة العامــة للدولــة   علــى ضــرورة عــدم ةالفــة قــرار ا0/ب/31/1في قاعوعهــا في المــادة  

 المراد تطبيق الحكم ليهات.
(24)

تـنص علـى أعـه ت كـن رلـا الاعـنا  بـالقرار         1952/ب  من اتفاقية عيويور  لعام 5/0المادة   -

التحكيطل وتنفي ا إلا رات السـلطات في البلـد المطلـوب تتنفيـ ا القـرار ليـه أن الاعـنا  بـ ل  القـرار          

 السياسة العامة ل ل  البلدت.وتنفي ا يناقا 
(25)

مصطفى محطد، خليا، سؤال وجواب في التحكيم التجاري، من منرورات معهد دبل القضا ل،  -

 .23، ص 0215
(26)

طعــــن مـــــدعل، جلســــة بتـــــاريخ    013/0222حكــــم محكطــــة تمييـــــز دبــــل في الطعـــــن رقــــم      -

23/20/0222. 
(27)

دار الكتــ  القاعوعيــة، القــاهرة،  حرــيش، أحمــد محطــد، القــوة التنفي يــة لحكــم التحكــيم،     -

 .121، ص0222
(28)

والداخليـة،   الدوليـة  الخاصـة  العلاقـات  في ، التحكـيم مصـطفى وعبـد العـال، عكااـة    ، الجطال -

 .124ص، 1992الحقوقية، بيروت،  الحلبي منرورات
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